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المنعقدة في مدینة رام الله المحكمة الدستوریة العلیا

قضائیة ، المحكمة الدستوریة العلیا " تفسیر "01ة نلس01قضیة رقم 

نص الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطیني

المحكمة الدستوریة العلیا

.1437الحجة يذ16الموافق 2016مبر" / ایلول "سبت18بالجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

/ رئیس المحكمة .برئاسة السید المستشار د. محمد الحاج قاسم

والسادة المستشارین/ اسعد مبارك ، عبد الرحمن ابو النصر ، فتحي الوحیدي ، فتحي ابو سرور ، 
/ أعضاء .عدنان ابو لیلى ، رفیق ابو عیاش ، فواز صایمة 

احد كانالاستاذ المستشار / حاتم عباس بصفتھوقد تنحى عن المشاركة بالنظر  في طلب التفسیر
2001لسنة 02استنادا الى قانون اصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم المستدعى ضدھم وكلاء 

ن قبل اشتغالھ ا كاذمن الباب التاسع والتي تنص " ا(ھـ ) فقرة141وتعدیلاتھ بناء على نص المادة 
.بالقضاء قد افتى او أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب او ادلى بشھادة فیھا ".

: اصدرت القرار الآتي

".تفسیرقضائیة "2016لسنة 01بجدول المحكمة الدستوریة العلیا رقم 01في القضیة رقم 

رئیس المحكمة الدستوریة الكاتب / ة                                         
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الإجراءات

ورد الى المحكمة الدستوریة كتاب السید وزیر العدل 2016یونیو " حزیران" سنة 09بتاریخ 
، وذلك بناء 2001لسنة 01، من قانون السلطة القضائیة رقم 20، 18بطلب تفسیر نص المادتین 

. واللتان تنصان على ما یلي :08/06/2016السید دولة رئیس مجلس الوزراء بتاریخ على طلب

اجراءات شغل الوظائف القضائیة 18المادة 

یكون شغل الوظائف القضائیة بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بناء على تنسیب من -"1
مجلس القضاء الأعلى وفقا لما یلي :

اءبطریق التعیین ابتد-
الترقیة على اساس الاقدمیة مع مراعاة الكفاءة-
التعیین من النیابة العامة -
الاستعارة من الدول الشقیقة-

"...........

والخاصة بشروط تعیین قضاة المحكمة العلیا فتنص الفقرة الثانیة منھا "یشترط فیمن 20ما المادة أ
عن للقضاء بدوائر المحكمة العلیا مدة لا تقلس لھ ان یكون قد جلأو نائبایعین رئیسا للمحكمة العلیا 

ثلاث سنوات او عمل محامیا بمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ".

: بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة

وذلك حیث ان السید رئیس مجلس الوزراء طلب بكتابھ تفسیر المادتین اعلاه فیما نصتا علیھ 
حینما اصدر رئیس دولة فلسطین قرارا رت خلافا في تطبیقھا .ان ھذه النصوص قد اثاتأسیسا على 

بتعیین القاضي عماد سلیم " اسعد عبد الله " سعد ، وھو احد المنسبین من مجلس القضاء رئاسیا 
اخرین من المحكمة العلیا لشغل منصب رئیس المحكمة قضاة وثلاثة 13/01/2016الأعلى بتاریخ 

وقانون 2003لسنة على وبالاستناد الى القانون الاساسي المعدل رئیس مجلس القضاء الا/العلیا
السلطة القضائیة 

على تنسیب مجلس القضاء الاعلى المشار الیھ اعلاه وبناء على بناءَ 2002لسنة 01رقم 
الصلاحیات المخولة لسیادة رئیس دولة فلسطین وتحقیقا للمصلحة العامة نائبا لرئیس المحكمة العلیا 

بعد ان تم تعیین القاضي سامي 20/01/2016وذلك بتاریخ رئیس مجلس القضاء الاعلى ،نائبا ل
ً رئیس/، احد المنسبین من مجلس القضاء الاعلى رئیسا للمحكمة العلیاصرصور  لمجلس القضاء ا

الاعلى.
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القانون الاساسي المعدل لسنة اصدر سیادة الرئیس قرارا اخر بالاستناد الى 21/01/2016بتاریخ 
وبناء على ما جاء في تنسیب مجلس القضاء 2002لسنة 01وقانون السلطة القضائیة رقم 2003

بتعین 20/01/2016الأعلى سالف الذكر ، وذلك بعد الإطلاع  على القرار الرئاسي الصادر بتاریخ 
اول لرئیس المحكمة العلیا نائبا أول یم " اسعد عبد الله" سعد نائبا لقاضي المحكمة العلیا عماد س

وذلك طبقا للصلاحیات الممنوحة لرئیس مجلس القضاء الأعلى والغى كل ما یتعارض مع ذلك.
من قانون السلطة القضائیة  ،والمنسب من 20، و 18لسیادة رئیس دولة فلسطین ومفھوم المادتین 

ا رئیس مجلس القضاء الأعلى وطبقا قبل مجلس القضاء الأعلى لشغل وظیفة  رئیس المحكمة العلی
لسلطتھ التقدیریة ووفقا للقاعدة القانونیة المستقرة والمعمول بھا فقھا وقضاء بأن من یملك الاكثر 

یملك الاقل .

بطعن لدى محكمة العدل العلیا 02/03/2016بعد ذلك تقدم احد قضاة المحكمة العلیا بتاریخ
ت الموضوع وبین ذات الاطراف لدى المحكمة وسجل طعن آخر بذا65/2016سجل تحت رقم 
سعد عبد الله " أ، ضد القرارین المتعلقین بتعیین القاضي عماد سلیم "04/2016العلیا تحت رقم 

نائبا اول لرئیس المحكمة العلیا نائبا أول لرئیس مجلس القضاء الأعلى باعتبار ان ھذین سعد 
واغتصاب لجوھر اختصاص السلطة القضائیة القرارین یفصحا عن استقواء للسلطة التنفیذیة 

باعتبارھما قراران صدرا دون تنسیب  من مجلس القضاء الاعلى ، بما یعصف بمبدأ الفصل بین 
السلطات ویھدم مبدأ استقلال السلطة القضائیة مخالفا بذلك للقانون الاساسي ، مما ینحدر بھما الى 

منھ ، 18في المادة 2002لسنة 01لطة القضائیة رقم درجة الانعدام . وان القرارین خالفا قانون الس
جاء مخالفا لقانون تشكیل 21/01/2016وان القرار الثاني الصادر بتاریخ 

سماه النائب الأول لرئیس مجلس بأن استحدث منصبا جدیدا 2001لسنة 05المحاكم النظامیة رقم 
القضاء الأعلى .

عي ) باعتباره صاحب مصلحة قائمة یقرھا القانون ، على ما سبق یطالب الطاعن( المستدبناءً 
من قبلھ واجبا الإلغاء لعیب الشكل باعتبار ان صیا لھ بأن القراران المطعون فیھماویمس حقا شخ

، وعیب الى انعدام القرار الذي یصدر دون تنسیب القاضي عماد سلیم لم یتم تنسیبھ وھذا یؤدي 
.التعسف والانحراف في استعمال السلطة

، تنص 2006لسنة 3من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 24من المادة 2وحیث ان الفقرة 
على ان تختص المحكمة دون غیرھا بتفسیر نصوص القانون الاساسي والقوانین في حال التنازع 

.حول حقوق السلطات الثلاث وواجباتھا واختصاصاتھا 

، تعیین القضاة ونقلھم 2003انون الاساسي المعدل لسنة من الق01) البند 99وحیث تنص المادة (
قضائیة ، وحیث ان شغل الوانتدابھم وترقیتھم ومساءلتھم یكون بالكیفیة التي یقررھا قانون السلطة 

المشار اعلاه من قانون السلطة القضائیة رقم 01البند 18الوظائف القضائیة یكون بناء على المادة 
.2002لسنة 01
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من قانون المحكمة الدستوریة ینص على ان یقدم طلب التفسیر 30وحیث ان البند الأول من المادة 
او رئیس مجلس الوزراء او رئیس المجلس من وزیر العدل بناء على طلب رئیس السلطة الوطنیة 

من 02. وفي البند التشریعي او رئیس مجلس القضاء الاعلى او ممن انتھكت حقوقھ الدستوریة 
من قانون المحكمة الدستوریة اوضحت انھ یجب ان یبین في طلب التفسیر : النص 30المادة 

التشریعي المطلوب تفسیره وما اثاره من خلاف في التطبیق ومدى اھمیتھ التي تستدعي تفسیره 
تطبیقھ .ة تحقیقا لوحد

لدستوري المقارن على ان اختصاص القضاء اوفي ضوء ما استقر علیھ وبناءً على ما تقدم 
التشریعي للنصون كبتفسیر النصوص القانونیة مشروط بأمرین یتمثل الأول في ان یالمحكمة

ووزن الحقوق التي ینظمھا المطلوب تفسیره  اھمیة جوھریة لا ثانویة تتحدد بالنظر الى طبیعة 
اھمیتھ قد اثار عند تطبیقھ خلافا المصالح المرتبطة بھا ، والأمر الثاني ان یكون ھذا النص فوق 

حول مضمونھ تتباین معھ الاثار التي یرتبھا فیما بین المخاطبین بإحكامھ ، بما یفضي عمدا الى 
الصادرة في شأنھم والمتماثلة مراكزھم القانونیة ازاءھا ویھدر الاخلال بوحدة القاعدة القانونیة 

ه القاعدة الى مضمون ذي  یحتم رد ھذبالتالي ما تقتضیھ المساواة بینھم في مجال تطبیقھا الامر ال
موحد 

.خاطبین بھائھ ما قصده المشرع منھا عند اقراراھا ضمانا لتطبیقھا متكافئا بین المیتحدد على ضو

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا لا یخول المحكمة غیر 30من المادة 2فقرة ان الوحیث 
استصفاء ارادة المشرع العادي واستخلاصھا بطریق الدلالة المختلفة دون تقییم لھا سواء التأم 
مضمون النصوص موضوع التفسیر مع أحكام القانون الاساسي ام كان منافیا لھا لأنھ من المقرر ان 

تعدیل ھذه النصوص بما یخرجھ عن معناھا ى لنصوص القانونیة لا یجوز ان یكون موطئا التفسیر ا
، وانھ إذا امكن تفسیر النصوص القانونیة على أكثر من وجھ وكان احد ھذه الوجوه یجعل النص 
التشریعي متفقا مع القانون الاساسي فإن المحكمة تلتزم ھذا التفسیر رغبة في المحافظة على الحقوق 
وتحقیقا لمبدأ استقرار المراكز القانونیة ، كما أنھ من غیر الجائز ان یتخذ التفسیر التشریعي ذریعة 
لتصویب اخطاء وقع فیھا المشرع  ، أو لمواجھة نتائج لم یكن قد قدر عواقبھا حق قدرھا حین أقر 

ة وتتبناھا ، وكذلك ، ان ھذه المبادئ التي تعیھا المحكمة الدستوریالنصوص التشریعیة المتصلة بھا
الشروط التي تطلبھا المشرع الدستوري لقبول طلب التفسیر الذي لا یكون إلا من وزیر العدل ، قد 

مجلس الوزراء دولة رئیستوافرت في الطلب الماثل ، لذا تقدم وزیر العدل بناء على طلب السید 
بطلب التفسیر الماثل إرساء لمدلولھ. 

محكمتنا الدستوریة فیما یخص الشق الأول من التفسیر والمتعلق بتعیین على ما تقدم ترى تأسیسا ً 
نائبا لرئیس المحكمة العلیا نائبا لرئیس مجلس القاضي المستشار / عماد سلیم " اسعد عبدالله " سعد

القضاء الأعلى ، والذي تم في نفس الیوم الذي تم فیھ تعین رئیس المحكمة العلیا رئیس مجلس 
، وذلك من 13/01/2016موبناء على ما توصل الیھ مجلس القضاء الاعلى لیوالقضاء الأعلى

ومن ي المحكمة العلیافخلال تنسیبھ اربعة مرشحین حسب ترتیب اقدمیتھم ومراكزھم القانونیة 
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نون السلطة من قا01البند رقم 18لا یخالف ما نصت على المادة ، ضمنھم المستشار عماد سلیم
" الترقیة على أساس الاقدمیة مع مراعاة الكفاءة" ، وھذا 01،خاصة الفقرة ب من البند القضائیة

صلاحیات المخولة لھ دستوریا .لیعني ان قرار التعیین ھو قرار رئاسي بناء على ا

ین یأي تعھو ترشیح للمنصب المقترح ، 18ھذا مع العلم ان معنى التنسیب المشار الیھ في المادة 
الأنسب من المرشحین بمحض اختیاره، وھذا ما قام بھ ، سیادة 

لسلطة امن الصلاحیات المخولھ لھ . وبالتالي لا یعد " استقواءً ىعلالرئیس بشكل قانوني وبناء ً
لجوھر اختصاص السلطة القضائیة ".ا ً التنفیذیة واغتصاب

لمستشار عماد سلیم " اسعد عبدالله " سعد النائب ما فیما یتعلق بالشق الثاني والمتعلق بتعیین اأ
لیست غریبة على التداول بھا من قبل مجلس ) الأقدم ( النائب الأول ھذه التسمیةالأول (الأقدم) فإن 

من قبل مجلس القضاء الأعلى المنعقد التنسیب المشار الیھ ، كتابالقضاء الأعلى ، حیث وردت في
، بشأن تنسیب رئیس للمحكمة العلیا رئیس مجلس القضاء الأعلى 13/01/2016بكامل ھیئتھ یوم 

والذي خلص الى تنسیب المرشحین الأربعة حسب اقدمیتھم ومراكزھم القانونیة في المحكمة العلیا 
عندما اشار كتاب التنسیب الى :

لرئیس المحكمة العلیا / النائب الأول (الأقدم)المستشار سامي طھ طاھر صرصور / -1
مجلس القضاء الأعلى .رئیس

بھ ومتداولا في مجلس القضاء الأعلى ، ھذا یعني ان ھذه التسمیة او المصطلح معمولا 
جاء نتیجة وبالتالي فإن قرار سیادة الرئیس بتعیین المستشار عماد سلیم " اسعد عبد الله " سعد ، 

ا أي لمنصب أعلى من تنسیب مجلس القضاء الأعلى بكامل ھیئتھ لمنصب رئیس المحكمة العلی
5لم یأتي مخالفا لتشكیل المحاكم النظامیة رقم المنصب الذي عین بھ (النائب الأول) ، وھذا التعیین 

جدید " النائب الأول" لرئیس المحكمة العلیا ، "النائب ، ولا یعد استحداثا لمنصب2001لسنة 
الأعلى عند ما اشارت الى كما ان ھیئة مجلس القضاءالأول" لرئیس مجلس القضاء الأعلى ، 

من قانون 8والمادة رقم ( " 24من المادة 01التعیین اعتبرت واشارت الى ان المقصود بالفقرة 
ان أيتشكل المحكمة العلیا من رئیس ونائب أواكثر وعدد كاف من القضاة..." السلطة القضائیة ) " 

وري ان یكون لھم نائب اول ، وھذا ما ھناك اكثر من نائب وبالتالي یقصد من المعنى انھ من الضر
عندما اشارتا الى اقدم النواب في الھیئة 37من ذات القانون والمادة 29تمت الاشارة الیھ في المادة 

، أي لا یوجد اختلاف قانوني او لغوي بین كلمة النائب الأول وكلمة اقدم النواب فكلاھما تؤدي نفس 
المعنى.
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لا یفصح عن استقواء للسلطة إن ھذا التعیین باعتباره حق دستوري لسیادة رئیس دولة فلسطین 
یعصف ولاالتنفیذیة واغتصاب لجوھر اختصاص السلطة القضائیة، 

بمبدأ الفصل بین السلطات ویھدر استقلال السلطة القضائیة ، ولا یعد مخالفا للقانون الاساسي 
لذان اصدرھما رئیس دولة فلسطین تعد قرارات تصدر عن صاحب .وبالتالي فإن القراران ال

ولا تعد قرارات في تعیین من تم تنسیبھ لشغل المناصب المشار الیھا.الاختصاص الأول والأخیر 
الأول دستوریا وقانونیا ، اما القول بغیر ذك منعدمة باعتبارھا صدرت من صاحب الاختصاص 

لأن القرارات المنعدمة ھي قرارات یدل عن جھالة فاحشة ، فیعد ذلك مجافیا للقانون وللواقع و
الى درجة الانعدام ولا االاداریة وینحدر بھا من صفتھھامشوبة بعیب من عیوب المشروعیة ویجرد

یؤدي ذلك الى انشاء مراكز قانونیة ، كما یتصل القرار المنعدم بالقرارات المعیبة بعیب عدم 
ھ اغتصاب السلطة ولا یستند الى نص تشریعي او لائحي.الاختصاص الجسیم الذي یطلق علی

یجب ا ًحكمأنھ، لا یعني130/2015اما الاستشھاد بالحكم الصادر من المحكمة العلیا رقم 
الاستئناس بھ ، او اعتباره مبدأ او الأخذ بھ كحكم یجب الاقتداء بھ ، بل یجب اعدامھ وعدم 

الاستشھاد بھ .

: لھذه الاسباب 

من قانون 20و 18لمحكمة الدستوریة العلیا بأنھا لا ترى أي تنازع بین مفھوم المادتین قررت ا
، من قانون تشكیل المحاكم النظامیة 29و 24السلطة القضائیة وما ینبني علیھما من احكام المادتین 

فعول فلسطین بموجب القانون الاساسي والقوانین ساریة الم، والصلاحیات الممنوحة لرئیس دولة
بتعیین القاضي عماد وان القرارات الصادرة عن الرئیس بالخصوص تتفق مع ما قام بھ في فلسطین 

سلیم " اسعد عبدالله " سعد نائبا اول لرئیس المحكمة العلیا نائبا اول لرئیس مجلس القضاء الأعلى 
الذي تم تعینھ ولا یعد استحداثا لمنصب جدید ، باعتبار ان تنسیبھ كان لمنصب اعلى من المنصب 

فیھ ، كما انھ لا یوجد أي اختلاف قانوني او لغوي بین كلمة النائب الاول وكلمة اقدم النواب فكلاھما  
.تؤدي الى ذات المعنى والھدف المذكور 
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